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 .جوب إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي او العاملو  –دين أو تعويض  ءاأد –مقاضاة الجماعة 
إذا كانت الشكاية تتعلــق بمطالبــة الجماعــة ϥداء ديــن او تعــويض، لا يمكــن رفــع أي دعــوى، 

مسبقا إلى الوالي او العامل تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر 
 وصل.أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من ʫريخ تسليم ال الذي يبت في الشكاية في 

 جلالــة الملــك وطبقا للقانون  ϵسم
أنـه بتـاريخ  -المشـار إلى مراجعـه أعـلاه –حيث يستفاد من وʬئق الملف ومن القرار المطعون فيـه 

ه انـــه أمـــام المحكمـــة الإداريـــة بمـــراكش بمقـــال عـــرض فيـــ -المطلـــوب  –(ح.ي)تقـــدم المـــدعي  14/12/2009
فـوجئ ʪلمـدعى  2003شـراء، وأنـه بتـاريخ يونيـو  يملك ثلاث بقع أرضية بدوار الشعيبات بمقتضـى عقـود

مـتر مربـع، ممـا  2044يشيد عليهـا طـريقين، شملـت مسـاحة  -الطالب –عليه اĐلس البلدي لابن جرير 
اĐلــس المــذكور ى علــ لكــه، ملتمســا رفــع الاعتــداء المــادي المــذكور، واحتياطيــا الحكــمعلــى م اعتــداء يعــد

ϵجــراء خــبرة للتقيــيم ʪلمــتر المربــع، وبعــد اســتنفاذ الإجــراءات بتعويضــه عــن المســاحات المســتغلة والأمــر 
برة، صــدر حكــم مســتجيبا للطلــب ϥداء المــدعى عليــه في شــخص رئيســه للمــدعي تعويضــا وإنجــاز الخــ

قاضـيين ʪلخـبرة، فأيدتـه محكمـة ال ، استأنفه الطالب مع الحكمـين التمهيـديين درهم665.800،00: قدره
 ئناف الإدارية، وهو القرار المطعون فيه.الاست

 الفريدة:في شأن وسيلة النقض 
ــرحلتين  ــع في المـ ــانون، بـــدعوى أنـــه دفـ ــه خـــرق القـ ــون فيـ ــب علـــى القـــرار المطعـ حيـــث ينعـــى الطالـ

رفـــق دعـــواه برســـالة أي دعمـــن قـــانون الميثـــاق الجمـــاعي لكـــون المـــ 48الإبتدائيـــة والاســـتئنافية بخـــرق المـــادة 
ا أن الـدعوى عامل إقليم السراغنة والحال أن عامل الرحامنة هو الموجود العقـار بدائرتـه، كمـموجهة إلى  

وجهت ضد رئيس اĐلس البلدي رغم أĔا يجب توجيهها ضد الجماعة الحضرية لابن جرير في شخص 
لاعتـداء المـادي المزعـوم لأن الطريـق ان ة عـرئيسها بصفته ممثلا لها فضلا عـن عـدم إثبـات الجهـة المسـؤول

قضـي بعـدم قبـول الـدعوى تمت بشراكة بين عمالة الرحامنة ومؤسسـة العمـران فكـان علـى المحكمـة أن ت
الـــذي  (ح.ف)إلا أĔـــا لم تقـــم بـــذلك، وإنمـــا تبنـــت الحكـــم المســـتأنف الـــذي أمـــر بخـــبرة أســـندها للخبـــير 
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ن جهــة الحــدود والمســاحة وتعــذر عليــه القيــام مــه فيــ لاحــظ ϥن رســوم الاشــرية لا تنطبــق علــى المــدعى
تلاف الاشـرية مـع الأرض موضـوع النـزاع ʪلمهمة، إلا أنه بعد المقـال الإصـلاحي أنجزهـا دون مراعـاة اخـ
يتناقض مع مـا ورد في مقـال  27/05/1981وكون المدعي نفسه يجهل الحدود وϥن رسم الشراء المؤرخ في 

لا في خـدام واحـد بينمـا حـددها الخبـير في نصـف هكتـار فضـ هاحـددالدعوى من حيـث المسـاحة الـتي 
جديـدة نقلـت حرفيـا مـا جـاء في الخـبرة الأولى وʪلـغ عن الخلط في الحدود، مما أمرت معه المحكمة بخبرة 

 محررها في مبلغ التعويض، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا للقانون ووجب نقضه.
مـن الميثـاق  48ضـيات المـادة لمطعـون فيـه، ذلـك أن مقتار قـراحيث صـح مـا عابـه الطـاعن علـى ال

بمطالبــة الجماعــة ϥداء ديــن او تعــويض، لا الجمــاعي نصــت علــى أنــه : ... إذا كانــت الشــكاية تتعلــق 
يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عـدم القبـول مـن لـدن المحـاكم المختصـة، إلا بعـد إحالـة الأمـر مسـبقا 

ــوالي  ــل الـــذيأإلى الـ ــكافيت يبـــ و العامـ ــليم  الشـ ــداء مـــن ʫريـــخ تسـ ــا ابتـ ــون يومـ ــل أقصـــاه ثلاثـ ية في أجـ
لم يـدل بمـا يفيـد أنـه  -المطلـوب  –ئق الملف أن المدعي وكما يتبين ذلك من وʬ  –الوصل...، في حين  

قــد رفــع الأمــر موضــوع النازلــة إلى عامــل إقلــيم الرحامنــة الــذي يوجــد العقــار موضــوع التعــويض بدائرتــه 
تصــاص للبــت في الشــكاية، وإنمــا أدلى برســالة موجهــة إلى عامــل إقلــيم الســراغنة خلاب االترابيــة وصــاح

المشــار إليهــا أعــلاه، وʪلتــالي  48مقــام الإجــراء الــذي نصــت عليــه المــادة فقــط، والــتي لا يمكــن أن تقــوم 
 ك تلـرق يكون قد رفع دعواه دون التقيد đذا الإجـراء، وأن محكمـة الاسـتئناف الإداريـة لمـا رد الـدفع بخـ

مــن الميثــاق الجمــاعي قبــل رفــع الــدعوى  48المــادة بعلــة " أن المســتأنف عليــه قــد احــترم مقتضــيات المــادة 
المحـتج đـا وعللـت قرارهـا تعلـيلا فاسـدا يـوازي انعدامـه، ممـا  48ع النازلة"، تكون قد خرقت المادة  موضو 

 يعرضه للنقض đذا الخصوص.
 لـهـذه الأسـبـاب

ر المطعــون فيــه وϵحالــة القضــية علــى نفــس المحكمــة لتبــت ار ق ــال بــنقضقضـت محكمـة الــنقض 
  المطلوب الصائر.فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة 
رئــيس الغرفــة اĐيـد ʪʪ أعلــي  دبــع دبمحكمـة الــنقض ʪلـرʪط، وكانــت الهيئـة الحاكمــة متركبـة مــن السـي

، ونزيهـة الحـراق، وʭديـة للوسـي، مقــرراب المصـطفى لـو   :المستشارين  والسادة  (القسم الثالث)  الإدارية
السيدة أمينة الجيراري، وبمساعدة كاتب الضبط السـيد يـونس  المحامية العامةومحمد الناصري، وبمحضر  

 سعيدي.


